واقع المرأة المصرية

تأليف: محمد الغمري المحامي


تمهيد

إن التعرض بالبحث لموضوع حقوق المرأة فى المواثيق الدولية يقضى بالإمام بأهم نصوص الحماية الدولية لحقوق المرأة سواء وردة تلك النصوص فى الإعلانات والاتفاقيات الدولية

أولاً مبدأ تكامل حقوق الأنسان وتصنيف الحقوق والحريا الواردة فى الأتفقيات حسب موضعها والقاعدة العامة طبقاً للمادة (22) من الأتفاقيات التى جاءت تطبيقا لمبدأ تكامل وترابط منظومة حقوق الأنسان الدولية ، هى أن المرأة يجب أن تتمتع وبالنساوى مع الرجال بكافة الحقوق الأنسانية والحريات الساسية بمختلف فئاتها

 الحريات الفكرية

 وتشمل حريات المرأة فى التعبير عن رأيها وحقها فى حرية الدين والعقيدة وحقها فى التعليم

 الحريات الأجتماعية والأقتصادية

 وتشمل : حق المرأة فى العمل ، حق المرأة فى الراحة والتمتع بأوقات الفراغ

والملاحظة الرأسبة فيما يتعلق بالأتفاقية أن جميع الحقوق والحريات المقررة للمرأة بمقضى أحكامها إنما تنطوى تحت فئة الحقوق الأجابية والحريات  على المستوى الظرى وكذلك كفالة ممارسة المرأة لها على المستوى الفعلى
نطاق التزام الدول الأطراف لنصوص الاتفاقية:
المرأة لا تعبر حرة ولا تستطيع أن تمارس أي حق 
من حقاها ، ألا لإإذا طبيقت عليها كما يقول العميد دوجى قاعدة عامة ( وضعت لجمنيع الناس على سواء 

لذلك كان من الطبيعى أن يكون مبدأ المساوة بمثابة الأساس أو المرتكز لمختلف الحقوق والحريات المقررة للمرأة بمقتضى اتفاقية القضاء على الجميع أشكال التميز ضد المرأة 

لكن ما المقصود بمصطلح التميز ضد المرأة وفقاً لأحكام الأتفاقية وهل يعنى عدم التميز كفالة مبدأ المساوة بين الرجال والمرأة ؟

أولاً : المقصود بمصطلح التميز ضد المرأة ( المادة من الأتفاقية )
يعنى مصطلح التميز ضد المرأة وفقاً لنص المادة الأولى من الأتفاقية أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثارة أو أعراضة توهين أو أحباط العتراف للمرأة بحقوق الأنسان والحريات الأساسية فى الميادين السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان أخر أو توهين او احباط تمتعها بهذة الحقوق أوممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلي اساس مساواتها بالرجل ويعيب تعريف المادة الأولي لمصطلح التميز ضد المرأة انة حصر التمييز في ثلاثة أشكال :التفرقة والأستبعاد والتقيد. ومن ثم تجاهل العنف ضد المرأة علي اساس الجنس كشكل من اخطر اشكال التمييز ضدهاوهو الامر الذي تنبهت اليه لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة:
 حيث أصدرت التوصية رقم (19) فى سنة 1992 التى أكدت على اعتبار العنف ضد المرأةو القائم عهلى أساس الجنس سكلاً من أشكال التميز الذى يؤثر على قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساوة مع الرجل 

كما ذهبت اللجنة فى البند السابع من التوصية رقم (19) إلى أن العنف القائم على الأساس الجنس والذى يعيق أو يعرقل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي أو الاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى يعتبر حسب مفهوم المادة الأولى من الاتفاقية وتشمل هذه الحقوق والحريات ما يلى:

 الحق فى الحياة

 الحق فى عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية غير إنسانية أو مهنية

 الحق فى الحماية المتساوية بموجب الأعراف الإنسانية فى أوقات النزاع المسلح سواء الداخلي أو الدولي

 الحق فى الحرية والأمن الشخصي

 الحق فى الحماية المتساوية  بموجب القانون

 حق المساواة فى العائلة

 الحق فى الحصول على الظروف عمل عادلة وإيجابية

 الحق فى الحصول على المستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية

حيث عرف الأعلان العنف 1993 لكى يؤكد ذات المعاني التي جائت في التوصيفة رقم (19) حيث عرف الاعلان العنف ضد المرأة بانة أي فعل عنيف قائم علي اساس الجنس ينجم عنه او يحتمل ان ينجم عنه اذي او معاناه جسميه او نفسيه للمراه بما فى ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحريه سواء وقع ذلك فى محيط الحياه العامة او الخاصه كما نص الاعلان علي وجوب ان يشمل مفهوم العنف ضد المرأه جميع الانواع المختلفه و منها :

العنف الجسدي والجنسي و النفسي الذي يقع في اطار الاسره0

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في اطار المجتمع

ثانيا: التزام الدول بكفالة مبدأ المساواه و القضاء علي التميز ضد المراه:

جاءت الماده الثانيه التى تعتبر بمثابه القاعده الاساسيه بالنسبه لاتفاقيه القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأه و القضاء عليه فمن حيث المضمون العام لهذه الماده نجد انها قد تضمنت الالتزام الرئيسى للدول والذى يتمثل فى "شجب جميع اشكال التمييز ضد المرأه و القضاء وذلك بكافة الوسائل الدستوريه و القانونيه و غيرها من الوسائل و التدابير المناسبه الا خرى0

وطبقا للفقرة (5) من المادة الثانية ,نلاحظ ان الالتزام الرئسي للول الاطراف ومسؤلييتها تجاة القضاء عاي العنصرية ضد المرأة,يمتد ليشمل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وكافة المنطمات العاملة بالدولة وكذلك جميع الأشخاص الذين يقطنون بالدولة فمن واجب الدول الأطراف ان تمنع اي ممارسة اوسلوك تمييزي ضد المرأة وان تتدخل بما تراه ضروريا لتحقيق المساواه للمرأة.

ولكن كفالة مبدأ المساواة من الناحية القانونية لا يعني وجود نوع من الساواه الحقيقية بين الأفراد,لذلك ميزت الأتفاقية بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية. فالمساواة القانونية تعني ان يكون جميع الأفراد سواء امام القانون, اي ان تطبق ذات القواعد القانونية علي الجميع.غير ان المساواة بمعناها القانوني تتميز بأنها مساواة سلبية حيث تكتفي الدولة بالأمتناع عن وضع اي تفرقة قانونية بين المواطنين لكي يصبحوا متساويين. وبذلك لاتحقق هذة المساواة السلبية نوعا من المساواة الفعلية بين الأفرادولأن المجتمع غير المتساوي يعيش دائما في خوف يتملك قلبة شعور بالكارثة المقبلة علي حد تعبير هارولد لاسكي. وللحد من اتساع الهوة الغاصلة بين الأفراد والطبقات ظهرت فكرة وجوب تقرير حقوق وحريات اجتماعية لتلطيف حدة الفوارق المادية بين الأفراد. ومن هنا جاء دور التشريعات الأجتماعية في العديد من بلدان العالم لتحقيق نوع من المساواة الفعلية نسبيا عن طريق ضمان الرعاية الصحية والأجتماعية و الأقتصادية 

ثالثا: التزام الدول بالعمل علي تعليم المرأة وتطورها :

جاءت المادة الثالثة من الأتفاقية لتكمل احكام المادة الثانية منها ولتعالج الفجوة القائمة بالفعل في العديد من الدول ومنها جمهورية مصر العربية , بين النصوص الدستورية والقانونية التي تشجب جميع اوجة التمييز ضد المرأة, وبين الواقع الفعلي الذي تعيشه المرأة في تلك البلدان من جهة ثانية. ومن ثم تلزم المادة الثالثة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابيرالأيجابية من اجل تطبيق الألتزامات والسياسات المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثة من الأتفاقية وذلك لتضيق الفجوة القائمة في جميع المياديين السياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية بين الرجل والمرأة.

رابعا:التأكيد علي ان التدابير الأيجابية التي تتخذها الدولة لأسراع من عملية المساواة الفعلية للمرأة لا تعتبر نوعا من التدابير التمييزية المحظورة (المادة الربعة من الأتفاقية):

حيث رخصت المادة الرابعة للدول الأطراف باتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف الي عملية تمكين المرأة من التمتع بالمساواة الفعلية مع الرجل في مختلف المجالات الحيوية التي تنص عليها الأتفاقية. وينحصر نطاق التدابير الخاصة في دائرة المصالح الحيوية التي تخص المرأة, و خاصة في مجالات : ألأمومة والصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية. كما ان المادة الثانية تلزم الدول الأطراف بوقف العمل بالتدابير الخاصة المؤقتة , وذلك عندما تكون المساواة الفعليه للمرأة قد تحققت بالفعل في التطبيق العملي
خامسا: تطبيقات مبدأ المساواة طبقا لمواد الأتفاقية:

أما تطبيقات مبدأ المساواة, فانها تشمل جميع المجالات الحيوية للمرأة:
	المادة
	التطبيق

	المادتان الأولي والخامسة عشر
	المساواة أمام القانون وإزالة كافة النصوص التشريعية التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة

	المادة الخامسة
	التزام الدول الأطراف بتغير الأنماط الاجتماعية والثقافية التقليدية لسلوك الرجل والمرأة

	المادة السادسة
	التزام الدول الأطراف بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة و استغلال بغاء المرأة

	المادة السابعة
	حق المرأة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد

	المادة الثامنة 
	حق المرأة في تمثيل حكومتها علي المستوي الدولي بقدر متساو مع الرجل 

	المادة العاشرة
	حق المرأة في الحصول علي فرص متساوية مع الرجل في مجال التعليم ومحو الأمية

	المادة الحادية عشر
	حق المرأة في التمتع بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل 


الواقع الفعلي .....قياس درجة مراعاة الدولة لالتزامها الرئيسي بالقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سنعالج ذلك في أربع نقاط أساسية وهي :
أولا : تحفظ الحكومة المصرية علي المادة الثانية من "الاتفاقية"
تحفظ الحكومة المصرية علي المادة الثانية من الاتفاقية فواه ان جمهورية مصر العربية علي استعداد لتنفيذ ما جاء في المادة بشرط إلا يتعارض ذلك مع الشريعة الأسلاميةوالجدير بالذكر ان التقرير الدوري الصادر من الحكومة 2002 لما تتضمن أي إشارة من إلي التحفظ العام الذى اوردتة على المادة الثانية من الاتفاقية واكتفى التقرير بالإشارة العمة إلي ان الدستور ونصوص القوانين الوطنية تقر مبدا 

المساواة بين الرجل والمرأة

ثانيا المساواة فى الدستور... والتمييز ضد المرأة فى الواقع والقانون 
يعتبر مبدا المساواة بين الرجل والمرأة أحد المبادى العامة الرئيسية التى كفلها الدستور المصري . فمن حيث  المبدأ العام نصت المادة (8) من الدستور على كفالة الدولة لمبدأ تكافو الفرص لجميع المواطنين .

ولم يكتف الدستور المصري بإقرار مبدا المساواة "كمبدأ عام " بل أكد على كفالة الدولة التطبيق العملي لهذا المبدأ فى مختلف المجالات الحيوية لمراة كما احتوت نصوصه على العديد من الضمانات التى تحد من مظاهر عدم التمييز ضد المرأة بسبب الجنس :

وعلى مستوى حق المرأة فى العمل لم يفرق الدستور بين المرأة والرجل بالتمتع بفرص متساوية فى ميدان العمل

بالنسبة لخدمات الثقافية والصحية والاجتماعية أكد الدستور على أن الدول تكفل تمتع المرأة من خدمات الثقافية والاجتماعية والصحية بشكل متساوي مع الرجل    وألزم الدولة أن تعمل بوجه خاص على توفير الخدمات بيسر للقرية 

وكذلك لم يميز الدستور  المصري بين الرجل والمرأة فى ميدان التعليم ومحو الأمية حيث أكد أن التعليم حق 

تكفلة الدولة لجميع  المواطنين  

كما تتمتع المرأة بنصيب عادل من الناتج القومي 

كما ان لها نصيبا في ادارة المشروعات الأقتصادية وفي ارباحها ( المادة 25 من الدستور) ، كما أن الملكية الخاصة للمرأة مصونة كملكية الرجل فلا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي 

ولو يفرق الدستور بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات والواجبات العامة فهم جميعا لدي القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات بدون تمييز . كما أن لمسكن المرأة حرمة فلا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا بإذن قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون . وحق المرأة في ممارسة حرية الرأي والتعبير مكفول بمقتضي القانون ، وكذلك لا يجوز إبعادها عن البلاد او منعها من العودة إليها ، ولها الحق في حرية الأجتماع وتكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ولها حق الأنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الأستفتاء  

ولكن رغم كفالة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في صلب الدستور المصري ، إلا أن المرأة المصرية لا تتمتع بالمساواة الفعلية مع الرجل في مختلف المجالات الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية حيث مازالت تعاني من انتهاك مزدوج لحقوقها وحرياتها الإنسانية سواء علي مستوي الواقع أو القانون 

فعلي مستوي الواقع تكشف المؤشرات الرسمية والدراسات المتوافرة عن وجود العديد من الفجوات التي تتفاوت في درجة عمقها وخطورتها من مجال لأخر من المجالات الحيوية التي تنص عليها الاتفاقية . وذلك بين النصوث الدستورية والقانونية التي تكفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من جهة وبين الواقع الفعلي التي تعيشة المرأة من جهة ثانية 

أما علي مستوي القانون فرغم مرور أكثر منن (22) عام علي تصديق الحكومة المصرية علي الاتفاقية إلا انها لم تقم حتي الآن بتنفيذ التزامها الرئيسي بمراجعة نصوص التشريعات الوطنية ، فمازالت بنية التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة تتضمن العديد من النصوص القانونية التي تنطوي علي العديد من أوجه التمييز ضدها 

ثالثا  :  مسئولية الدولة تجاه ظاهرة العنف ضد المرأة 

يتسع مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل العنف في مجالاته المختلفة ، العنف المنزلي والمؤسسي والمجتمعي . وضمن اطار هذا المفهوم يظهر بوضوح ان الكثير من أشكال السلوك المجتمعي التي ينظر إليها المجتمع المصري علي انها من الأمور العادية أو يتساهل بشأنها  إنما تندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة المحظورة دوليا مثل : ختان الأناث الزواج المبكر جرائم الشرف ضرب الزوجات والبنات داخل محيط الأسرة والتحرش بالإناث في الطريق العام …..إلخ

ولا شك ان أسباب العنف ضد المرأة متعددة ومتباينة ، فمنها ما هو متعلق بالمعتدي نفسه ( مثل النوع ، العمر ، مستوي التعليم ، المستوي الاقتصادي ، والاجتماعي ، المهنة …..) ومنها ما هو متعلق بالضحية نفسها ( مثل قبولها في حالات كثيرة ممارسة العنف ضدها )

ومنها ما هو متعلق بطبيعة العلاقات داخل الأسرة وأساليب التنشئة المتبعة بداخلها ومدي شيوع الممارسات العنيفة في المجتمع وطبيعة الجزاء الاجتماعي للعنف ، ومنها ما هو متعلق بمتغيرات البيئة الطبيعية كالضوضاء والتلوث والازدحام والحرارة المرتفعة وغيابت المساحات الخضراء

العنف ضد المرأة في المجتمع المصري 

تتواجد ظاهرة العنف الأسري وخاصة ضد النساء في معظم بلدان العالم علي اختلاف ثقافاتها وديانتها وأنظمتها . ورغم تواجد ظاهرة العنف في المجتمع المصري فإن الخطاب الرسمي للدولة وخاصة خطابها الأعلامي يميل إلى التقليل من الحجم الحقيقي لتلك الظاهرة ويمكن أن نعزو هذا الأمر إلى الفهم السائد (خطأ) بأن مجال العنف ضد المرأة إنما يقتصر علي وفقط علي العنف المنزلي أو العنف الجسدي 

وتتعدد مظاهر العنف ضد المرأة داخل المجتمع المصري فهناك بعض الأنماط التي مازالت تجظي بنصيب  وافر من القبول الاجتماعي وخاصة في المجتمعات غير الحضارية وسنعرض منها الأتي :

ختان الإناث 

تعتبر ظاهرة ختان الأناث من أخطر اشكال العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع المصري . وتتم عملية الختان في مرحلة عمريه مبكرة من عمر الفتاة وتقتضي بتر جزء من أعضائها التناسلية وهو ما يشكل صورة من العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة . وتؤكد الدراسات الطبية المتوافرة علي المضاعفات السلبية الخطيرة لختان الإناث ومنها :

 الأثار النفسية الناتجة عن هذه العملية مثل الشعور بالاكتئاب والتوتر العصبي والقلق النفسي 

 إضعاف القدرة الجنسية للفتاه مما قد يؤدي إلى افساد حياتها الزوجية 

 انتشار الالتهاب في الجهاز التناسلي الداخلي للإناث وفي المثانة وفي الكلي

حكم الشريعة الإسلامية في ختان الإناث :
وفي مقام البحث عن حكم الشريعة الإسلامية في ختان الإناث فمن المعروف ان احكام الشريعة الإسلامية انما تؤخذ من مصادرها الأصلية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والإجماع بشروطه المقررة في علم اصول الفقة والقياس المستوفي لشروط الصحة 

وبداية فقد خلا القرآن الكريم من أي نص شرعي يشير من قريب او بعيد إلى ختان الإناث ، اما السنة النبوية ، فإن جميع الأحاديث التي جاء فيها ذكر ختان الإناث تعتبر احاديث ضعيفة حنث لم يصح نقلها أو سندها إلى الرسول (صلي الله عليه وسلم ) ، ومن هم لا صحة لها عند اهل الفقة والحديث الذين يشترطون لصحة الحديث ان يكون صحيح النقل والسند معا 

فإذا كان لا يوجد دليل شرعي واحد علي وجوب ختان الإناث لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة إذا يبقي الحكم فيه مرتبطا بالقاعدة الأصولية " لا ضرر ولا ضرار " وحيث ثبت بالعلم ان الختان ضرر محض لا نفع فية فإنه يصبح مجرد عادة خبيثة  وضارة بالمرأة ومن ثم يتعين تأثيمها بمقتضي القوانين السارية في البلاد بل وتعويض المرأة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لهذه العادة الخبيثة 

1- الزواج المبكر ….(زواج الصفقة )

الزواج يشكل بدوره شكلا آخر من اشكال العنف ضد المرأة حيث تتحمل الفتاه الصغيرة المسئولية عما يترتب علي علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيا ولا جسديا علي تحمل عقبات هذه العلاقة وتشير الدراسات والأبحاث المتوافرة إلى انتشار هذه الظاهرة في المناطق الريفية الفقيرة وخاصة في قري صعيد مصر حيث تزيد معدلات الفقر والأمية وتسود بعض القيم والعادات الموروثة التي مازالت تري في زواج البنت "سترة ". كما تشير نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية بأن هناك 14.4% من إجمالي عينة البحث قاموا بتزويج بناتهم مبكرا ، ونحو 58.3% من جملة هذه العينة بمركزي الحوامدية والبدرشين قاموا بتزويج بناتهم من ازواج غير مصريين ، كما بلغت نسبه من قام بتزويج بناتة من زوج مسن نحو 6.9% 

2- جرائم الشرف ….

ينصرف مصطلح "جرائم الشرف " إلى ذلك النوع من الجرائم التي برتكتها شخص أو أكثر من افراد الأسرة أو العائلة الواحدة وتستهدف الأنثي بوجه خاص ، ويكون الدافع لارتكابها درء العار الذي لحق او يمكن ان يلحق بشرف الأسرة من جراء سلوك معين الأنثي او عند مجرد الشك في ممارستها سلوكا معينا ، مما يخالف معتقدات ومفاهيم الأسرة عن الشرف والسمعة . وتنتشر جرائم الشرف في المناطق الريفية الفقيرة التي تتزايد فيها نسبة الأمية وخاصة في صعيد مصر . وتعتبر تلك الجرائم ، وبغض النظر عن الدافع من ارتكابها ، من اشكال العنف ضد المرأة الذي يستهدف حقها في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية . ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل تلك الجرائم:

 الشك في السلوك بنسبة  79%

 اكتشاف الخيانة بنسبة   9%

 منع اظهار العلاقة مع العشيقة 6%

 اسباب اخري  بنسبة  6%

رابعا  :  بعض التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة من التمتع بالمساواة الفعلية 

اتخذت الدولة في الآونة الأخيرة العديد من التدابير الإيجابية علي صعيد النهوض بواقع المرأة المصرية ومن اجل تمكينها من التمتع بالمساواة الفعلية مع الرجل في مختلف المجالات الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية واحتوتها نصوص الدستور المصري ومن اهم تلك التدابير 

1- المجلس القومي للمرأة 

أصدر السيد رئيس الجمهورية في 8 فبراير 2000 القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000م بإنشاء المجلس القومي للمرأة ، ونصت المادة الأولي من القرار علي ان يكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع رئيس الجمهورية ، وللمجلس عشرة اختصاصات هي 

1- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساتة الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة 

2- وضع مشروع خطه قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها 

3- متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدية من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة 

4- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي الجهات المختصة وإعطاء التوصيات المناسبة 

5- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة 

6- ابداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة 

7- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة 

8- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة 

9- إصدار النشرات والمجلات التي تتصل بأهداف المجلس واختصاصاته 

10- دراسة الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس 

ومع ذلك فإن تغيير واقع المرأة المصرية يتطلب تضافر الجهود الرسمية للدولة مع جهود كافة المؤسسات وهيئات المجتمع ولا يجوز وضع كل المهام المتعلقة بالتغيير علي المجلس القومي للمرأة رغم الدور الهام الذي يقوم به في فتح العديد من المجالات الحيوية الخاصة بالمرأة المصرية 

2- اختراق الحصار المفروض علي تولي المرأة منصب القضاء 

ظلت المرأة المصرية حتي مطلع عام 2003 محرومة من الجلوس علي منصة القضاء بدون سند من الدستور والقانون وبحجة ان العمل القضائي  لا يتسق طبيعة المرٍأة لذلك كان قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2003 الصادر في 22 يناير 2003 بتعيين السيدة الأستاذة تهاني محمد الجبالي عضوا بالمحكمة الدستورية العليا نقلة نوعية باتجاة تمكين المرأة المصرية من ان تتبوأ نصيبها العادل من منصة القضاء 

المادة الخامسة تغيير الصورة النمطية للمرأة 

تؤكد المادة الخامسة من الأتفاقية ان التقدم الحقيقي في مجال المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغييرات اجتماعية وثقافية اساسية ومن ثم فإن الفقرة (أ) من المادة الخامسة تلزم الدول الأطراف ومن بينها مصر بالتصدي للأنماط الاجتماعية والثقافية التي تفضي إلى التمييز وللتوزيع النمطي للأدوار علي النساء والرجال ، كما تلزم الدول بالقضاء علي الممارسات القائمة علي فكرة تفوق الرجل علي المرأة او دونية المرأة إزاء الرجل وكذا القضاء علي التصنيفات النمطية القائمة علي اساس الجنس

مدي التزام الحكومة المصرية بمقتضيات المادة الخامسة 

لم تتحفظ الحكومة المصرية علي المادة الخامسة من الاتفاقية والواقع ان النظام الدستوري في مصر علي وجهة العموم يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين كما ان الخطاب الرسمي للدولة يؤكد علي ضرورة ازالة اوجه التمييز بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة ، ولكن اذا بعدنا قليلا عن دائرة المبادئ والنظريات والتوجهات السياسية العامة ودخلنا إلى واقع المجتمع المصري بتفصيلاته البسيط منها والمعقد سنكتشف العديد من مظاهر التناقض الحاد بين التوجه النظري والتوجيه السياسي العام وبين الواقع المعاش بالفعل 

فالغلبة في المجتمع المصري مازالت للتيار الذي يحاول تكريس مفهوم الأدوار النمطية التقليدية للمرأة ، ومن ثم يحصر دور المرأة في دائرة الدور التقليدي (الزوجة والأم ) ويقلل من شأن ادوارها الأخري كعاملة ومنتجة وشريكة فعالة في صناعة المجتمع ونهضته 

والسؤال الآن كيف يمكن تغير الصورة النمطية التقليدية للمرأة ؟ الإجابة هي عبر التصدي للعادات والتقاليد والقيم الثقافية السائدة باعتبارها المنبع الرئيسي الذي تستمد منه فكرة التنميط جذورها ومبررات وجودها . وهي مهمة وان بدت صعبة إلا انها غير مستحيلة حيث أن العادات والتقاليد والثقافة السائدة في أي مجتمع لا تتصف بالثبات وان اتصفت بالجمود النسبي في حالات كثيرة ومن ثم فهي قابلة للتغيير طبقا لتطور الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة 

وسائل الأعلام ….ودورها الغائب في تغيير الصورة النمطية للمرأة 

هل يعبر الإعلام المصري عن ثقافة مجتمع او ثقافة طبقة وهل الخطاب الإعلامي المعني بقضايا المرأة خطاب ذكوري في المقام الأول …وهل يشتبك مع التقاليد السائدة ام يتعادل معها ، وأخيرا هل يطمس الفروق بين الجنسين ام يغذيها ؟

رغم النجاح النسبي الذي حققته الجهود التي بذلت خلال العقود الثلاثة من القرن العشريين وبدايات القرن الحادي والعشريين لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام المختلفة إلا ان صورة المرأة في وسائل الإعلام مازالت لا تتناسب مع دورها وانجازاتها إذ مازال هناك تركيز علي الأفكار التي من شأنها التأكيد علي التمايز النوعي والأدوار التقليدية للمرأة . 

كما ترصد اغلب الدراسات والبحوث العديد من الدراسات ذات المضمون السلبي فيما يتعلق بتناول وسائل الأعلام لقضايا المرأة وصورتها وأهمها:

1-تحتل قضايا المرأة الهامشية دون قضاياها المهمة اوالقومية حيزا كبيرا من اهتمام الإعلام بمختلف انواعة مثل الاهتمام بالموضوعات الخاصة بجمال المرأة ، الموضة ، الأزياء ….الخ أما الموضوعات المهمة التي ترتبط بدور المرأة كشريك في التنمية مثل محو الأمية ، عمل المرأة ، المشاركة السياسية ، المساواة بين الرجل والمرأة ، .. .. فإنها لا تأخذ سوي حيز محدود وموسمي من اهتمام وسائل الاعلام 

2-التركيز علي الأدوار النمطية للمرأة كزوجة وانثي ثم كأم مع اهمال دورها كمواطنة زكشريك في تنمية المجتمع وتقديم المرأة كمستهلكة دائما وابراز مفاتنها والأعتماد عليها كعامل اغراء اساسي 

3-كما ينطوي تناول وسائل الأعلام لقضايا المرأة علي استعراض عام لمظاهر العنف الممارس ضد المرأة دون محاولة للتصدي بالتحليل لأبعاد هذه الظاهرة وأسبابها في المجتمع المصري وهو الأمر الذي يساهم سلبيا في تأصيل ثقافة العنف بدلا من العمل أيجابيا علي مناهضتها 

4-تقديم المرأة بوصفها عاطفية وانفعالية تحتاج دائما لعون الرجل ولا تستطيع مواجهه  

مشاكلها بعقلانية 

المادة السادسة 

مكافحة جميع أشكال الأتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء 

تطالب المادة السادسة الدول الأطراف في اتفاقية القضاء علي جميع  اشكال التمييز ضد المرأة بانخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع اشكال الأتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء 

والواقع ان الحكومة المصرية تحرص علي فرض العقوبات التي نص عليها القانون ضد من يمارس الدعارة او يحرض عليها او يدعمها وتجريم فتح او إدارة بيوت للدعارة وتجريم فعل معاونة الأنثي علي ممارسة الدعارة ، ومع ذلك توجد ملاحظتان جوهريتان علي التقرير الحكومي :

أما الملاحظة الأولي
 فتتمثل في : أن التقرير الحكومي لم يترق إلى معالجة النظرة التمييزية ضد المرأة التي تنطوي عليها نصوص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961والتي تجد من قدرة الدولة علي مكافحة جريمة الدعارة 

حيث نجد ان نصوص القانون عامة ومفردة بحيث تنطبق علي الإناث والذكور ويعاقب عليها أي منهما ان ارتكب ايا من الأفعال المنصوص عليها في نصوص القانون ولكن الملاحظة الجديرة بالذكر ان المرأة عندما تضبط في جريمة ممارسة الدعارة فإنها تعاقب بمفردها بوصفها الفاعل الأصلي لجريمة " ممارسة الدعارة " ومن ثم لا تمتد مظلة التجريم والعقاب إلى الرجل الذي يمارس الجريمة معها فلا يعتبر معاونا او شريكا لها في ممارسة الدعارة ولكن يعامل كمجرد شاهد اثبات علي جريمة المرأة ولا شك ان هذا الوضع الشاذ من الناحية القانونية يتناقض تناقضا صارخا مع نص المادة (40) من الدستور ويتعارض مع مقتضيات المادة السادسة من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة كما انه يشجع الرجل علي ممارسة الدعارة مع المرأة وهو في مأمن من عدم توقيع العقاب علية وهو في مأمن من عدم توقيع العقاب علية وهو الأمر الذي لا يعمل علي وقف انتشار البغاء ولا يمنع وجوده 

اما الملاحظة الثانية :
فتتعلق بكون التقرير الحكومي يركز فقط علي الأشكال النمطية لجريمة الأتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء ومن ثم يتجاهل الأشكال الجديدة لتلك الجريمة والتي يفرزها المجتمع نتيجة لزيادة معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين النساء ومن الأشكال التي افرزها المجتمع المصري في هذا الأطار ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات من الأثرياء العرب بسبب الفقر والبطالة وهي الظاهرة التي لا يقتصر نطاق تأثيرها المدمر علي الفتاه الضحية بل يمتد ليشمل ابناء  تلك الفتاة الذين يولدون وهم محرومون من الجنسية المصرية مع ما يترتب علي ذلك من مشاكل خطيرة علي صعيد إقامة هؤلاء الأبناء في مصر وتعليمهم …. كما ان تلك الظاهرة سوف تساهم في حال عدم التصدي لها في خلق قيم سلبية في المجتمع 

المادة الحادية عشر 

حق المرأة في المساواة في العمل 

تلزم المادة الحادية عشر الحكومة المصرية باعتبارها دولة طرفا في الأتفاقية بأن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وبأن تكفل للمرأة نفس الحقوق والفرص والخيارات والمكتسبات المكفولة للرجل في ميدان العمل ، وطبقا لمقتضيات المادة (11) من الأتفاقية يتوجب علي الدولة ان تكفل للمرأة حقوق وفرص التشغيل نفسها التي تكفل للرجل وذلك( أولا) : بإزالة كافة القوانين والممارسات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة و (ثانيا ):  بإتاحة الفرص الفعلية لها في التوظيف علي قدم المساواة مع الرجل  عن طريق اعدادها تعليميا ومهنيا 

والسؤال الآن هل تتسق احكام التشريع الوطني المنظمة لممارسة المرأة لحقها في العمل مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادة 11 من الأتفاقية ؟ 

في مقام الأجابة نؤكد علي الدستور المصري ينسجم في تنظيمة لممارسة حق المرأة في العمل وعلي نحو كامل مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الأتفاقية و يرتكز التنظيم الدستوري لعمل المرأة علي الأسس التالية : 

· كفالة مبدأ الفرص بين المواطنين في الحصول علي العمل (م8)

· اعتبار العمل حقا وواجبا وشرفا والتأكيد علي كفالة الدولة ممارسة هذا الواجب( م13)

· حرية المرأة في اختيار العمل  وعدم جواز فرض أي عمل جبرا عليها (م13)

· عدم جواز فصل العاملين ذكورا وإناثا  بغير الطريق التأديبي وفي الأحوال التي نص عليها القانون (م14)

· كفالة الدولة التوفيق بين الواجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع (م11)

· كفالة الدولة لخدمات التأمين الأجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل و البطالة والشيخوخة للمرأة والرجل دون تمييز (م17)

· كفالة الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشئ وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (م10)

ورغم حالة التطابق التام بين النصوص الدستورية وبين المعايير الدولية الواردة في الأتفاقية  إلا ان الواقع الفعلي يشير إلى معاناة المرأة الحقيقية من ثلاثة مصادر رئيسية: 

· الفجوة في التطبيق بين النص الدستوري والواقع المعاش 

· وجود بعض النصوص القانونية التي تنطوي علي بعض صور التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 

· عدم قيام الدولة إزالة كافة القوانين والممارسات التي تحول دون تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل 

وبيان ذلك بالتفصيل علي النحو التالي :

أولا :  الفجوة في التطبيق بين النص والواقع المعاش …..ويتجلي ذلك في الومجالات التالية 

1- عدم المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل 


تبلغ نسبة الإناث ما يقرب من المجتمع المصري ( نحو 49% من عدد السكان ) غير ان الفجوة لا تزال عميقة بين الأناث والذكور فيما يتعلق بقوة العمل وذلك رغم تطور نسبة عمالة الإناث في مصر خلال الفترة 1981 – 2000 فحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعئة والإحصاء فقد ارتفعت قوة العمل من الإناث من حوالي 917 ألفا في عام 1981 تمثل 9.1% من قوة العمل في مصر إلى حوالي 4.2 مليون في عام 2000 تمثل حوالي 22% من قوة العمل في مصر ، بينما يشير تقرير التنمية البشرية عام 2003 إلى أن قوة عمل المرأة لا تتجاوز 15.4% من قوة العمل في مصر عام 2000 مع ملاحظة ان مساهمة المرأة في قوة العمل قوة العمل لا تظهر بدقة في الإحصاءات الرسمية إلا بمقدار مساهمتهن في قطاع الحكومي والمنظم 

وتعكس المؤشرات المتوافرة وجود تفاوت كبيى في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام الخاص . و لكن يلاحظ ان يسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الحكومي أكبر من مشاركتها في العمل في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام .حيث تبلغ نسبة عمل المرأة في القطاع الحكومي 26.3% من قوة العمل ، بينما تبلغ 11.9% بقطاع الأعمال العام والقطاع العام ، في حين تبلغ حوالي 15.8% من قوة العمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى مشاركة المرأة في القطاع غير المنتظم بنسبة نصل إلى 21.15%

ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث 

ومن مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة في ميدان العمل ارتفاع معدل البطالة بين النساء بصورة أكبر من معدل البطالة بين الرجال فطبقا للمؤشرات المتوافرة فقد بلغ معدل البطالة علي المستوي القومي في عام 2000 نحو 9% ولكن نسبة البطالة ترتفع بين الإناث لتصل إلى اكثر من ضعف المعدل القومي حيث تبلغ نسبة تتراوح بين 19.8% أو 23% بينما تبلع نسبة البطالة بين الرجال نحو 5% أي ان معدل البطالة بين النساء يبلغ نحو اربعة اضعاف معدل البطالة بين الرجال 

وقد ارجعت الدراسات زيادة معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالرجال إلى ارتفاع معدل الأمية بين الإناث وتأثير العادات والتقاليد علي قطاعات عريضة من النساء بأن العمل واجب علي وليس علي المرأة . والجدير بالذكر أنه في ظل الخصخصة والتكيف الهيكلي سوف تتأثر اوضاع المرأة من زاوية فرص العمل المتاحة لعملها نظرا لإقبال القطاع الخاص في الغالب علي تشغيل الرجال اكثر من النساء  حيث يخشي تغيب النساء عن العمل وحصولهن علي اجازات متتالية بسبب واجباتهن العائلية 

عدم المساواة بين المرأة والرجل في الحصول علي اجر متساو للعمل المتساوي 

من واقع تحليل د/ محيا زيتون فإن هناك تفرقة كبيرة في الرواتب والأجور علي اساس الجنس بين المرأة والرجل . فالمرأة لا تحصل علي ما تستحقه من وظائف تتطلب مستويات مهارية عالية وبالتالي لا تحصل علي ما تستحقه من وظائف تتطلب مستويات مهاريه عالية وبالتالي لا تحصل علي وظائف ذات عائد مادي كبير . كما تنخفض معدلات الرواتب والأجور حتي في الوظائف التي تهيمن عليها المرأة كأعمال الفلاحة وتربية الدواجن الحياكة وتصنيع المواد الغذائية . اما الوظائف التي لا تتطلب مستويات مهارية فتتكدس فيها المرأة لتحصل فيها علي اقل الرواتب والأجور كوظائف الخدمات الأسرية والشخصية كما ان المرأة العاملة تحصل علي رواتب وأجور أقل بكثير من الرواتب والأجور التي يحصل عليها الرجل الذي يمارس نفسة الوظيفة 

ثانيا  :    التأثير السلبي لبقض نصوص القوانين المنظمة لحق المرأة في العمل 

و من  مظاهر ذلك ما يلي :
1. تلزم المادة (11) من الدستور الدولة بالتوفيق بين عمل المرأة ومسئوليتها تجاه الأسرة ومع ذلك فالمادة( 96) من قانون العمل الموحد الجديد تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة ان ينشئ دار حضانة ولكن اذا قل العدد عن مائة عاملة فإنه غير ملزم بذلك وذلك يعتبر تناقضا واضحا مع المادة 11 من الدستور والتي تحمل الدولة مسئولية مساعدة المرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وبين عملها 

2.  استثني قانون العمل الجديد في المادة 97 عاملات الزراعة من الحماية والضمانات القانونية المقررة للمرأة العاملة بمقتضي أحكام القانون وهو الأمر الذي يشكل مخالفة  دستورية جسيمة لما ينطوي علية ذلك من تمييز تشريعي قائم علي ثنائية الجنس ، كما يهدر حقوق طائفة واسعة من النساء العاملات في الزراعة ويجعلهن فريسة للخضوع لضغط أصحاب العمل خاصة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية للمرأة الريفية 

3.  كما  تنص المادة 91 من قانون العمل الجديد علي انه : للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل او اكثر الحق في اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة 

4. ولا شك ان المادة سالفة الذكر تنتقص من الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة قبل صدور هذا القانون ففي حين كانت المادة 154 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 تكفل للمرأة العاملة الحق في اجازة الوضع بعد 6أشهر من بدء خدمتها يأتي هذا القانون لينتقص هذا الحق ولا بعترف للمرأة بأجازه الوضع إلا بعد مضي 10 أشهر من بدء خدمتها 

ثالثا   :    عدم قيام الدولة رغم التزامها بذلك باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة كافة القوانين والممارسات التي تحول دون تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل 

ومما يؤسف له ان الحكومة المصرية لم تتخذ ان تدابير او إجراءات تشريعية او عملية من شـأنها ضمان تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل ، بل إن الواقع يشير إلى أن الحقوق والضمانات الواردة في قانون العمل تتحول في حالات كثيرة إلى أسباب حقيقية لارتفاع نسبة بطالة المرأة في مصر ،  حيث تشترط معظم المنشآت عند الإعلان عن شغل الوظائف الخاصة أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من الرجال . وقد شجع ذلك بعض البنوك والشركات في القطاعين العام والخاص علي تفضيل إعطاء فرص العمل للرجل دون المرأة بحجة انخفاض إنتاجية المرأة العاملة نتيجة لانشغالها بمشاكل أسرتها استخدامها لحقها في اجازات الوضع والرضاعة ….. كما لم يمنح التشريع المصري للمرأة العاملة أية ضمانات قانونية خاصة تسمح لها بأن تسافر وقتما تشاء ، ولا سيما ان كان السفر يتعلق بممارسة عملها او احد ضروراته أو بسبب وظيفتها 

المادة السابعة 

مشاركة المرأة في ادارة الشئون العامة للبلاد 

تنص المادة السابعة من الاتفاقية علي انه يجب علي الدول الأطراف ان تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل الحق في :

· التصويت في جميع الانتخابات العامة الاستفتاءات 

· المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة 

· المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسة  للبلد 

المادة الثامنة 

تنص المادة الثامنة من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة علي انه علي الدول  الاطراف ان تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها علي المستوي الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات 

واقع مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية 

الواقع ان المشاركة السياسية للمرأة تتسم بالمحدودية والتدني الشديدين . والمقصود بالمشاركة السياسية للمرأة بوصفها جزء من المشاركة الشعبية  في عملية التنمية تلك الأنشطة الإرادية التي تشارك بمقتضاها المرأة ، باعتبارها جزء المشاركة الشعبية في عملية التنمية تلك الأنشطة الإرادية التي تشارك بمقتضاها المرأة باعتبارها فردا من افراد المجتمع في اختيار الحكام وفي اختيار السياسة العامة للدولة بشكل مباشر او غير مباشر . أي انها تعني مشاركة المرأة في مختلف مستويات العمل والنظام السياسي بدون تمييز او تحيز لأي سبب كان 

السمات العامة لمشاركة المرأة المصرية في ادارة الشئون العامة  البلاد 

تشير المؤشرات والإحصائيات المتوافرة إلى تدني ومحدودية مستوي مشاركة المرأة المصرية في مختلف مجالات إدارة الشئون العامة للبلاد وذلك سواء علي صعيد تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة او علي صعيد شغل المرأة للمواقع القيادية والمناصب العليا في الدولة او نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي 

أولا   :    نسبة تمثيل المرأة في الحياه النيابية 

تمثيل المرأة في مجلس الشعب 

بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت في العام 2000 نحو 3957 مرشحا . وقد بلغت نسبة المرشحات من النساء نحو 112 مرشحة من بين اجمالي المرشحين بنسبة 3.05% ، وقد بلغ عدد المرشحات الناجحات في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 7 سيدات بنسبة 5.78% من اجمالي المرشحات وبنسبة 1.5% من اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب . وتعكس الأرقام السابقة التدني الواضح لنسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب التي تعتبر من اهم مجالات العمل السياسي في مصر 

وبتحليل الدراسات التي اجريت في هذا السياق يمكن رصد خمس ملاحظات رئيسية بشأن تقييم مستوي تمثيل المرأة في البرلمان المصري وهي :

· ان النتائج النهائية التي حصلت عليها المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 لا تستقيم مع الوزن النسبي للمرأة في المجتمع المصري . فبينما يصل عدد النساء إلى حوالي 49% من العدد الكلي للسكان فإن تمثيلها في مجلس الشعب يبلغ حوالي 2.4% فقط

· لا تستقيم نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري مع الاهتمام الدولي المتصاعد بقضية تدعيم المشاركة السياسية للمرأة  في برلمانات العالم 

· كما يلاحظ ان النائبات الناجحات في الآنتخابات وعددهن 7 نائبات جميعهن منتميات إلى الحزب الوطني الحاكم ، رغم ان باقي الأحزاب تبنت ترشيح سيدات مما يعكس حاله الفصام الحاد بين الخطاب السياسي للأحزاب القائمة بخصوص دور المرأة المصرية في المجتمع وبين الوقع السياسي الفعلي لممارسة تلك الأحزاب

· كما يلاحظ تدني نسبة تصويت النساء في الانتخابات مقارنة بعدد المقيدات منهن في الجداول الانتخابية 

· ويلاحظ ايضا انخفاض نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب بشكل ملحوظ منذ عام 1984 ويرجع ذلك إلى إلغاء الدولة للقانون رقم 21 لسنة 1997 الذي كان يخصص للنساء نسبة من مقاعد مجلس الشعب قدرت بحوالي 30 مقعدا 

· وأخيرا فإن تواضع الوزن العددي لتمثيل المرأة داخل مجلس الشعب بالنسبة لعدد الأعضاء الكلي ، قد حد من الآمال المعلقة علي ارتقاء مستوي الأداء الكيفي  للعضوات في مجال التشريع والرقابة داخل البرلمان . فلو اجتمعت كل النائبات علي موقف واحد فعددهن لا يكفي للتقدم بطلب مناقشة عامة لموضوع معين 

نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس الشوري 

ولا يختلف حال المرأة وواقعها في انتخابات مجلس الشوري عنه في مجلس الشعب . فالإحصائيات المتوافرة تشير إلى تدني مستوي تمثيل النساء بصفة عامة في مجلس الشوري ، وان حدث تطور طفيف في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 1998 . فحسب المعلومات المتوافرة بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس الشوري عام 1980نحو 3.3% انخفضت إلى 1.9% بينما ارتفعت إلى 4.7% في انتخابات الشوري 1992 ثم ارتفعت مرة اخري في عام 1995 لتصل إلى 5.7% 

تمثيل المرأة في المجالس المحلية 
تحتل قضية مشارككة المرأة في المحلية المنتخبة أهمية كبيرة بالنظر إلى اهمية دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحليات بصفة خاصة وللمجتمع ككل بجميع فئاته بصفة عامة 

ومن المفترض ان ينطوي نظام الإدارة نالمحلية علي عنصر الديمقراطية والمشاركة ، مادامت الوحدات المحلية ذات شخصية اعتبارية ، تقودها مجالس شعبية محلية تمثل إرادة الجماهير وتعبر عن مصالحها وتشارك الأجهزة التنفيذية في ادارة تلك الوحدات 

ورغم ان نظام الإدارة المحلية في مصر يقوم علي مبدأ مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات من خلال ممثليه، إلا ان واقع الأمر يكشف عن ان صنع القرار في المحليات لا يأخذ هذا المعني التشاركي بوجه عام ، ويرجع ذلك بالأساس إلى سيطرة ظاهرة التخطيط من اعلي علي أداء المحليات ، وعدم تدعيم قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لمراكز وقوة المجالس الشعبية المحلية ، حيث اسفرت التعديلات المتتالية علي هذا القانون عن تقليص وظائف الإدارة المحلية  عند مجرد الموافقة او التوصية . يضاف إلى ذلك الاتجاه إلى التركيز في عضوية المجالس المحلية والشعبية والركود وعدم تداول العضوية مما يؤثر سلبا علي اداء هذه المجالس ويعطي الفرصة لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة 

وبالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية فيمكن رصد بعض المؤشرات ذات الدلالة وأهمها :

· اتسمت ترشيحات الأحزاب السياسية للنساء بالضآلة وخاصة الانتخابات الأخيرة التي جرت في ابريل 2002

· وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية إلى ذروتها عام 1983 حيث بلغت 9.3% من اجمالي عدد اعضاء المجالس الشعبية المحلية ، ثم انخفضت بشكل حاد في عام 1988 حيث بلغت 1.5% ثم انحفضت مرة اخري لتصل نسبة التمثيل إلى 1.2% في انتخابات 1992و 1997 ثم ارتفعت بنسبة ضئيلة في انتخابات 2002 لتصل إلى 1.56% 

· كما ترتفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة بينما تنخفض تلك النسبة بشكل ملحوظ علي مستوي القرية وخاصة في قري الصعيد وذلك للارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضغط العادات والتقاليد المورثة 

3-    نسبة شغل المرأة للمواقع القيادية ونسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي 

لم تصل المرأة المصرية إلى المواقع القيادية وصنع القرار في الدولة إلا في عام 1963 عندما عينت اول وزيرة في الحكومة المصرية كما يتضح من الإحصائيات تشير إلى ان حصة المرأة في المواقع القيادية في الدولة ضئيلة للغاية ولم يطرأ عليها ايه تحسينات ايجابية منذ عام 1988

وعلي صعيد تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي فإن عام 1957 شهد تعيين اول امرأة  مصرية سفيرا في الخارج ، وفي عام 2002  بلغ اعضاء السلك الدبلوماسي نحو 900 دبلوماسي من بينهم 161 سيدة بنسبة 17.8%

اسباب تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية 

1. هناك اسباب قانونية وفنية ترتبط بطبيعة النظام الانتخابي المعمول به في مصر حيث تشير الدراسات إلى وجود فارق واضح بين فرص نجاح المرأة في نظام الانتخاب بالقائمة وفي نظام الانتخاب الفردي حيث ان نظام الانتخاب بالقوائم النسبية يضمن وجودا اعلي للمرأة في الانتخابات وفي المجالس النيابية 

2. إلغاء القانون الذي كان يخصص للمرأة 30 مقعدا مما ادي إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في البرلمان منذ عام 1987 

3. كما لا يمكن تجاهل دور العامل الاقتصادي المتمثل في تحديد مستوي المشاركة السياسية للمرأة ، إذ تزداد معدلات الفقر والبطالة لين النساء بصورة اكبر من الرجال الأمر الذي يحد من قدرتهن علي المشاركة السياسية بشكل فعال 

4. كذلك لا يجوز إغفال تأثير السلبي لمنظومة التعليم السائدة في مصر علي مستوي المشاركة السياسية للمرأة المصرية .  حيث تؤكد الدراسات علي ان نمط التعليم السائد في مصر يتسم بالتسلط والمحافظة ويبث قيما رجعية تضع المرأة في مكانة اجتماعية ادني من الرجل كما ان الكتب الدرسية ترسخ مفهوم الثنائية في الأدوار والمكانة والصفات والمصالح للرجل وتهميش المرأة من الأدوار والمكانة العلمية واتخاذ القرارات والمشاركة الإيجابية في إدارة المجتمع 

المادة التاسعة 

المساواة في الجنسية بين الرجل والمرأة 

تنص هذه المادة من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة علي انه يجب علي الدول الاطراف ان تنمح المرأة حقا متساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها او تغييرها ، كما تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها 

وطبقا لنص التوصية العامة رقم 21 الصادرة في الجلسة 13 للجنة عام 1994 حول المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية  فإن الجنسية تمثل عنصرا حاسما في المساهمة الكاملة للمرأة في انشطة المجتمع ، فقد تؤثر جنسية المرأة علي حقها في التصويت او الترشيح للمناصب العامة ، كما يمكن ان تؤثر في اختيارها لمكان اقامتها الدائمة وفرص الاستفادة من الخدمات والمنافع العامة 

أما علي الصعيد الوطني فقد تكفل المشرع العادي بتنظيم مسألة الجنسية المصرية بموجب قانون الجنسية رقم المشرع العادي بتنظيم مسألة الجنسية المصرية بموجب قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 . وباستعراض نصوص هذا القانون ، وخاصة المتعلقة بالمرأة المصرية ، نجد ان نصوص هذا القانون تتفق بشكل كامل مع مقتضيات الفقرة الأولي من المادة (9) من الاتفاقية والتي تنص علي ان " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها او تغييرها . وتضمن بوجه خاص ألا يترتب علي الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج في اثناء الزواج ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو ان تفرض عليها جنسية الزوج"

فلا يوجد في نصوص قانون الجنسية ما يحظر علي المرأة المصرية الاحتفاظ بجنسيتها في حالة الزواج من اجنبي او في حالة زواجها من مصري تجنس بجنسية غير الجنسية المصرية ، أو في حالة تجنسها بجنسية أخري . بل تستطيع المرأة المصرية إذا تجنست بجنسية أخري ان تطلب استرداد جنسيتها المصرية إذا رغبت في ذلك 

المادة الحادية عشر 

المساواة في التعليم بين الرجل والمرأة 

تلتزم مصر بمقتضي المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بثلاثة مستويات هي:

· المستوي الأول : كفالة مبدأة المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم 

· المستوي الثاني :اتخاذ تدابير واتباع سياسات تعليمية من شأنها النهوض بمستوي تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل في ميدان التعليم ، وكفالة المساواة التعليمية وتضيق الفجوة بين الرجل والمرأة في التعليم وخفض معدلات تسرب الإناث من التعليم ومحو امية الإناث 

· المستوي الثالث: تنقية مناهج التعليم القائمة بهدف القضاء علي أي مفهوم نمطي عن دور المرأة 

والواقع ان الإطار الدستوري و القانوني المنظم للعملية التعليمية في مصر ينسجم ويتفق إلى حد كبير مع مقتضيات المادة العاشرة من الاتفاقية 

فقد كفل الدستور المصري لسنة 1971 مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق بصفة عامة ، كما جاءت النصوص الدستورية المنظمة للعملية التعليمية من العمومية والإطلاق بحيث تنطبق علي جميع المواطنين  بصرف النظر عن الجنس ، فنصت المادة (18) من الدستور علي ان " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلى مراحل أخري وتشرف علي التعليم كله ، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بين حاجات المجتمع والإنتاج "

ومن خلال استعراض نصوص القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ، يمكن القول بأنها قد ساوت من حيث المبدأ بين المرأة والرجل في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلفة ، وفي التمتع بجميع حقوق ومزايا العملية التعليمية . كما انها لم تتضمن أيه نصوص تمييزية ضد المرأة في ميدان التعليم ، سواء في ميدان التعليم ، سواء صعيد الانتقاص من حقوق او تقيدها أو عرقلة قدرتها علي التمتع بها ، أو علي صعيد تحبيذ أو تكريس أي مفهوم نمطي يتصل بدور المرأة 

الواقع الفعلي …قياس درجة تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في ميدان التعليم
1-  تعليم الإناث ….قيد الإناث في مراحل التعليم الأساسي 

يشير بعض الباحثين إلى وجود تحسين فعلي في نسب قيد الإناث في مراحل التعليم الأساسي رغم وجود بعض مظاهر التفاوت في درجة ممارسة الإناث لهذا الحق مقارنة بالذكور ، كما ان الدراسات تشير إلى استمرار الفجوة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمعدل القيد في التعليم الأساسي وذلك علي النحو التالي :

· بين معدل قيد الإناث والذكور في مراحل التعليم الأساسي في جميع محافظات مصر ، فهناك فروق نسبية بسيطة بين معدل قيد الإناث وبين معدل قيد الذكور في المحافظات الحضرية ولكن هذه الفروق تتسع في محافظات الوجه البحري ثم تتسع بصورة أكبر في محافظات الوجه القبلي 

· تنخفض بشكل كبير نسب الإناث  يوجد تفاوت ملحوظ الحاصلات علي مؤهل ثانوي أو أعلي مقارنه بنسب 0بالذكور الحاصلين علي مؤهل ثانوي محافظات مصر ، ولكن مع تفاوت ملحوظ في تلك النسب بين المحافظات المختلفة من جهة وداخل كل محافظة بين المناطق الريفية والحضرية من جهة أخري . ففي حين يبلع معدل حصول الإناث علي مؤهل ثانوي أو أعلي داخل المحافظات الحضرية 37.2% وهو معدل منخفض بشكل ملحوظ ، ينخفض هذا المعدل في محافظات الوجه البحري إلى 22.6% ويتواصل هذا الانخفاض ليصل في محافظات الوجه القبلي إلى 16.5% .

· تجدر الإشارة إلى ان المؤشرات الكمية السابقة إنما تتحدث عن الإناث التي تم قيدهن في مراحل التعليم الأساسي وبالتالي فهي لا تتحدث عن الإناث الاتي لم يلتحقن أصلا بأية مرحله من مراحل التعليم الأساسي 

· وأخيرا موجد مؤشر عام باتجاه الإناث في مرحلة التعليم الجامعي نحو التعليم النظري حيث يشير الدكتور حامد عمار إلى أن نسبة قيد الإناث في التخصصات العلمية من جملة الملتحقين في الجامعة تبلغ 22% فقط 

2- أمية الإناث ومشكلة التسرب من التعليم 

وفيما يتعلق بتسريب الإناث من التعليم ، تشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم عام 1996 ، إلى ان معدل التسرب من التعليم مرتفع بالنسبة للذكور مقارنة بالإناث ، وأن نسبة تسرب الإناث الاتي لم يلتحقن أصلا بالتعليم  بأية مرحلة من مراحل التعليم الأساسي . حيث تشير إحدي الدراسات عن أوضاع الفتاة المصرية في منتصف تسعينات القرن العشرين إلى وجود حوالي 600 ألف فتاة في المرحلة العمرية 6-10 سنوات غير ملتحقة بالدراسة الابتدائية . حوالي 81%  منهن يعيشن في المناطق الريفية والغالبية منهن في ريف الوجة القبلي . في حين تشير المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود حوالي 750000 طفل مصري غير مسجلون أصلا في المدارس 

وفي بيان العلاقة بين الفقر ومعدلات وارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم ، تقول دراسة اسعد ورشدي عام 1998 عن الفقر ومواجهة الفقر في مصر ان مصاريف التعليم تعتبر عالية بالنسبة للأسرة  الفقيرة التي تمثل ما يقرب من نصف عدد السكان . إن متوسط المصاريف اللازمة في أسرة متوسط  دخلها 3600 جنية مصري سنويا يصل إلى 348 جنيه مصري للطفل في المرحلة الابتدائية و352 جنية مصري للطفل في المرحلة الإعدادية ، وهو ما يشكل عبئا شديدا علي الأسرة مما يدفعها إلى تسريب اطفالها من المدارس . وان استدعي الاختيار بين الطفل والطفلة لمواصلة التعليم ، فإن الخيار يكون في الغالب لصالح الطفل الذكر 

المادة الثانية عشر 

حق المرأة في المساواة في الرعاية الصحية 

الواقع الفعلي : قياس درجة تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في الرعاية الصحية 

كفل الدستور المصري الرعاية الصحية لجميع المواطنين بدون تمييز بينهم واعتبارها من الحقوق الأساسية المقرة لهم . 

و علي المستوي التطبيقي الفعلي فقد جاء في تقرير مصر الدوري الثالث لمتابعة اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة في تعليقة علي المادة 12 من الاتفاقية ان الخدمات الصحية موجهه للمواطنين جميعا وتضمن للمرأة والرجل ذات الخدمات وبلا تمييز او تفرقة من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمؤسسات العلاجية ، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 100% عام 1990  كما جاء في تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2003 أن خدمات الرعاية الصحية متوافرة بنسبة 100% بالنسبة لسكان الحضر وبنسبة 99% بالنسبة لسكان الريف 

والسؤال الآن : هل تتمتع المرأ’ المصرية بالفعل بالخدمات الصحية التي تضمن اكتمال سلامتها بدنيا وعقليا واجتماعيا وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية ولمقتضيات الدستور المصري وعلي نحو ما جاء في تقرير الحكومة المصرية ؟

الإجابة علي هذا السؤال يرتبط ارتباط وثيق بمجموعة المؤشرات العلمية التالية :

أولا   :     ما نسبة السكان الذين يحصلون علي خدمات الرعاية الصحية 
فواقع الأمر يشير إلى ان الحكومة المصرية تمتلك او تدير شبكة واسعة من الخدمات الصحية قي مصر قوامها حوالي 4000 وحدة صحي مجانية منتشرة في مختلف المحافظات المصرية هذا بالإضافة إلى المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة او هيئة التأمين الصحي أو مستشفيات الجيش فضلا عن المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والقطاع الأهلي 

ورغم ذلك ترصد بعض الدراسات بعض العوامل المؤثرة التي تحد من قدرة المواطنين عموما والمرأة علي وجة الخصوص علي التمتع بالخدمات الصحية الازمة وأهم هذه العوامل :

1-  قلة الأنفاق الحكومي علي الخدمات الصحية والذي يقدر  بنحة 2.4% من اجمالي الناتج المحلي . وهو الأمر الذي يتطلب رفع الإنفاق الحكومي علي الصحة لكي يتوافق علي الأقل مع الحد الأدني الذي تبنته منظمة الصحة العالمية والذي يبلغ 5% من الإنفاق العام 

2-  وجود تزكر نسبي لخدمات الرعاية الصحية في عواصم المحافظات التي مازالت تلعب دورا مركزيا في توفير الخدمات الصحية للمناطق المحيطة بها وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد القادمين من خارج عاصمة المحافظة للحصول علي الخدمة الصحية أي ان عواصم المحافظات تخدم المناطق المحيطة بها و المحرومة من الخدمات بحث لا يحصلون عليها الا باتقالهم إلى هذه العواصمم و هو الامر الذي وهو الأمر الذي يعرقل إلى حد كبير امكانية الوصول للخدمات الصحية بالنسبة للمواطنين عموما وخاصة المرأة لأنها الأكثر استخداما للخدمات الصحية بسبب الحمل والولادة ورعاية الأبناء 

3- الوحدات الصحية التابعة للحكومة مازالت تحتاج إلى المزيد من التطوير الكيفي والكمي ، حيث ان عدد الوحدات المخصص لكل 100000نسمة هو 2.4 وحدة صحية وهو عدد يعتبر قليلا يسبيا كما انه غير موزع علي الجمهورية بشكل متوازن 

4- قلة وعي المرأة باحتياجاتها الصحية ووجود بقض المعوقات الأقتصادية والأجتماعية والثقافية التي تمنع المرأة او تحد من قدرتها ، وبالأخص في قري صعيد مصر علي التردد علي الوحدات الصحية وتدفعها إلى ارجاء الأهتمام بصحتها لصالح اولويات الأسرة ، كما يرجع قلة اردد المساء علي الوحدات الصحية إلى قصور في الخدمة المقدمة وهو الأمر الذي يدفع الفقيرات الغير الآتي لا يشملهن غطاء التأمين الصحي إلى أن يلوذون بالصمت ويتحملن المرض او يلجأن إلى الوحدات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية أو إلى إستشارة الطب الشعبي 

ثانيا     :       ما معدل وفيات الأمهات والأطفال ؟ وما اسباب ذلك ؟

تشير الإحصائيات المتوافرة إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في مصر حيث يصل هذا المعدر إلى 60.7 حالة وفاة لكل 100000 مولود حي . ويرتفع معدل وفيات الأمهات في معظم محافظات مصر ، لكنه يرتفع بشكل ملحوظ في محافظات الصعيد . وتشير الدراسات إلى ان اسباب الوفاة تتعلق بمضاعفات الحمل والولادة  ( النزيف ، حمي النفاس ، تسمم الحمل وانفجار الرحم ، ارتفاع ضغط الدم ) وهي اسباب قابلة للوقاية منها لو توافرت الخدمات الصحية اللازمة لذلك 

ثالثا     :        هل تقدم الرعاية الصحية للنساء في اثناء فترة الحمل وفترة ما بعد
الولادة مجاناً؟

يشير تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2003 ان النسبة تتراوح ما بين 40 و 60% في معظم احياء المحافظات الحضرية ، ويرجع التقرير ذلك إلى لجوء نسبة كبيرة من الحوامل إلى العيادات أو المراكز الخاصة التي لا تسجل بياناتها بطريقة رسمية ، ويشير التقرير كذلك إلى انخفاض نسبة الحوامل الاتي يحصلن علي رعاية صحية قبل الولادة في محافظات الصعيد ، حيث يوجد عدد من المناطق تنخفض فيها النسبة إلى 24.3% كما هو الحال في حي شرق سوهاج ، والي 38.7% في مدينة سوهاج ، بالإضافة إلى عدد كبير من المناطق التي لا تزيد فيها النسبة عن 45% وهي مركز ببا (محافظة بني سويف) ومركز ومدينة نقادة ( محافظة قنا )

رابعا      :      ما عدد حالات الولادة تحت اشراف صحي ؟
فنلاحظ ان المتوسط العام لنسبة الولادة تحت اشراف صحي في مصر يبلغ 56.5% وتنخفض النسبة في محافظات الصعيد حيث تصل نسبتها إلى 32% و37.1% و 38.2% و 40.2% و 41.6% و 42.1% و في محافظات اسيوط وقنا وبني سويف والفيوم وأسوان وسوهاج علي التوالي 

خامسا     :      هل تقدم التغذية الكافية للنساء اثناء الحمل والرضاعة ؟
تشير الدراسات إلى أن المرأة المصرية لا تحصل علي التغذية الكافية أثناء فترة الحمل والرضاعة في معظم المحافظات غير الحضرية . فحسب ما ذهبت اليه دراسة ميدانية قام بها فريق الصحة الإنجابية بالمجلس الدولي للسكان في إحدي القري التابعة لمحافظة الجيزة حول الحالة الصحية للمرأة الريفية ، ان 62% من نساء القرية يعانين من الأنيميا . كما تشير الدراسات إلى ان المرأة الحامل والمرضعة تعاني من نقص الفيتامينات والأملاح والحديد واليود 

سادسا      :       ما نسبة السكان الذين يحصلون علي مياه مأمونة ؟

هناك فجوة كبيرة بين الريف والحضر فيما يتعلق بهذا المؤشر ، حيث يبلغ متوسط نسبة حصول سكان الريف علي مياه مأمونه إلى 82.1% مقارنة بالنسبة في المناطق الحضرية والتي تبلغ 97.5% (فجوة 15.4%) كما تبلغ الفجوة بين الريف والحضر نحو 21.4% فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي . ومن المعروف ان المياه الملوثة وعدم وجود صرف صحي من اهم اسباب انتشار امراض الجهاز الهضمي ، مثل النزلات المعوية والتهاب الكبد الوبائي أ

المادة الثانية عشر 

حق المرأة في التمتع بالمنافع الاجتماعية و الاقتصادية 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء التمييز ضد المرأة في المجالات الأخري للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها علي أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ، ولا سيما :

1)- الحق في الاستحقاقات الأسرية 

2)- الحق في الحصول علي القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي 

3)- الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية 

الواقع الفعلي : قياس درجة تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في المنافع الاجتماعية والاقتصادية 

أولا:    المرأة والضمان الاجتماعي ضد الفقر 

يعتبر الحق في التحرر من الفقر من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ، حيث تتفق فقرة التحرر من الفقر مع مفهوم الحق في مستوي معيشة كاف للفرد واسرته  المنصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . بل وضعت المادة 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادقت عليها الحكومة المصرية ، التزاما علي عاتق الدول باتخاذ الاجراءات الازمة من اجل إقرار الحق الاساسي لكل فرد في ان يكون متحررا من الفقر .

وكذلك نصت المادة 9 من الاتفاقية ذاتها علي حق كل فرد في الضمان الإجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي . كما اعتنقت اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، مفهوم "حق التحرر من الفقر " باعتباره حقا اساسيا من حقوق المرأة حيث نصت عليه وبشكل تفصيلي المواد 11 او 13 او 14 من الاتفاقية 

وعلي الصعيد الوطني فقد نصت المادة 17 من الدستور أنه " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخه للمواطني وذلك وفقا للقانون 

ورغم المزايا والضمانات العديدة التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977 للنساء الفقيرات الإ انه يوجد ملاحظات جوهرية بشأن هذا القانون :

الملاحظة الأولي   : فيما يتعلق بالمعاشات الشهرية المقررة للنساء المستفيدات من هذا النظام ، توجد اربع ملاحظات رئيسية ، ثلاثة منها تتعلق بالمعايير التي انتهجها المشرع في المادة السادسة بشأن تحديد الفئات المستفيدة من المعاش ، اما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بقيمة المعاش الشهري المستحق ومدي ملاءمتة لسد الاحتياجات الرئيسية للفئات المستفيدة 

فبخصوص المادة السادسة من القانون فقد قررت صرف معاش شهري لطائفة متنوعة من الأفراد يجمع بينهم معيار واحد ، وهو كونهم غير قادريين علي العمل او الكسب او كون مصدر الدخل المتاح لهم لا يوفر لهم متطلبات الحد الأدني من مستوي المعيشة المناسب . والإناث المستفيدات من المعاش الشهري هن :

1- الأيتام من الإناث الاتي توفي والدهن ، أو الاتي توفي آبائهن وتزوجت أمهاتهن وكذلك الإناث مجهولات الأبوين 

2- الأرملة ، وهي المرأة التي توفي زوجها ولم تبلغ 65 سنة ولم تتزوج سواء كان لديها أولاد 

3- أولاد المطلقة 

4- النساء العاجزات كليا عن العمل بشرط ألا يكون لها زوج يعولها 

5- كل امرأة بلغت 65 سنة ولم تتزوج 

6- المطلقة

7- البنت التي بلغت 50 سنة ولم يسبق لها الزواج 

8- زوجة المسجون وأسرته بشرط ألا تقل مدة سجنة عن عشر سنوات 

الملاحظة الثانية   :
وهي بخصوص المساعدات والإعانات المقررة للنساء غير القادرات علي العمل أو الكسب وفقا للمواد (15-17) من قانون الضمان الاجتماعي ، فبرغم كونها تشمل فئة واسعة من النساء إلا ان الملاحظة الرئيسية علي قيمة تلك المساعدات والإعانات حيث انها ضئيلة جدا علي نحو لا يفي بالأغراض المخصصة لها 

ثانيا   : حق المرأة في التمتع بمزايا الائتمان المالي  :
لا يوجد في حزمة القوانين المصرية ، وخاصة المتصل منها بالتجارة ، أي نص تمييزي أو تفضيلي يحول دون تمتع المرأة بمزايا الائتمان المالي ، فلها كامل حقوق الوجل في الاقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية مادامت قد توافرت بشأنها الشروط العامة التي تطبق علي الرجل والمرأة سواء بسواء 

ثالثا   :  حق المرأة في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والرياضية والثقافية 

يكفل النظام الدستوري والقانوني المصري للمرأة حق التمتع بشكل متساو مع الرجل بمزايا الآنشطة الرياضية والترويحية والثقافية ، وتكمن المشكلة الوحيدة في قلة الإمكانيات المتاحة وهي مشكلة عامة ، فضلا عن تأثير بعض العادات والتقاليد السائدة 


المادة الرابعة عشر :
واقع المرأة الريفية 

تنص المادة الرابعة عشر من الاتفاقية علي انه يجب علي الدول الأطراف أن تضع في اعتبارها المشاكل الخاصة بالمرأة الريفية والأدوار المهمة التي تؤديها وتأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علي المرأة المناطق الريفية 

الواقع الفعلي للمرأة الريفية في مصر 

أولا  :  المؤشرات العامة حول واقع الريف في مصر 

علي الرغم من الجهود التي بذلت من جانب الدولة والاستثمارات التي وجهت إلى الريف لتنميته خلال السنوات السابقة إلا انه مازال هناك فجوة عميقة بين الريف والحضر في مختلف مجالات الحياة . فنسبة البطالة علي مستوي الدولة تبلغ 9% كمتوسط من قوة العمل في حين هذه النسبة ترتفع في الريف لتصل إلى 9.2% مقارنة بالحضر 8.9% . كما تنخفض بشكل كبير مشاركة المرأة في عمل في الريف بصورة أكبر من الحضر حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء في الحضر 15.7% وترتفع في الريف إلى 26% . ويرجع ذلك إلى تدني المستويات التعليمية للمرأة في تلك المناطق الريفية بالإضافة إلى وجود بعض العادات والتقاليد التي تعوق تعليم الفتيات ومن ثم مشاركتهن في العمل بعد ذلك.

ومن استعراض المؤشرات العامة للحالة الصحية في الريف المصري يتضح ان هناك تحسنا واضحا في بعض المجالات مثل عدد الأسر التي تحصل علي خدمات صحية وصرف صحي ، غير ان عديدا من المناطق الريفية مازالت تعاني قصور هذه الخدمات  بها وتحتاج إلى كثير من الدعم (بني سويف ، المنيا ، الفيوم ، اسيوط ، وسوهاج )

ثانيا   :    عمالة المرأة في الريف
تحتل العمالة في قطاع الزراعة المرتبة الأولي مقارنة بباقي القطاعات الأخري ،  إذ يقدر عدد العاملين في قطاع الزراعة عام 2000 إلى 4.860.300 نسمة بنسبة تبلغ نحو 30.6% من حجم قوة العمل في مصر 

ورغم مشاركة المرأة بصورة فعالة في العمل في قطاع الزراعة ، إلا انها تعاني من العديد من المشكلات أقلها عدم وجود إحصاء دقيق يحدد الحجم الفعلي لعمالة المرأة قطاع الزراعة . ويعد عمل المرأة في الريف موسمي وغير رسمي والغالبية العظمي من النساء العاملات في هذا القطاع لا يوجد عقد عمل يربط بينهن وبين صاحب العمل ، كما ان هؤلاء العاملات غير مؤمن عليهن ولا يتمتعن بأي نظام نقابي يسدل حمايته عليهن 

ورغم  دور المرأة الفاعل في مجال التنمية الزراعية إلا ان البيانات الإحصائية لم تعترف بهذا الدور الاعتراف الكافي وينظر إلى سياسات الإصلاح الإقتصادي باعتبارها أحد المعوقات التي تهدد وضع ومستوي دخل المرأة في الريف لأنها تعمل علي تهميش دور المرأة في هذا المجال الزراعي 

السمات العامة لأوضاع المرأة الريفية العاملة في الزراعة 

حرمان المرأة العاملة في الزراعة من التمتع بأحكام قانون العمل 

درجت قوانين العمل المتعاقبة في مصر وأحدثها قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 علي استبعاد النساء العاملات في الزراعة البحتة من الخضوع لأحكام قوانين العمل وبالتالي حرمانهن من التمتع بالمزايا المقررة للعاملين بمقتضي احكام تلك القوانين 

ولا شك ان  موقف المشرع من استبعاد العاملات في الزراعة من الخضوع لأحكام قانون العمل يعتبر ضربا من ضروب التمييز ضد المرأة وتناقضا صارخا للمادتين 10و 11 من الدستور المصري التي تنص الأولي منها علي تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم 

حرمان المرأة العاملة في الزراعة من مظلة التأمين الأجتماعي 

قسم المشرع الوطني الحماية التأمينية للعاملين بالزراعة إلى عدة اقسام  علي النحوالتالي :

· عمال الزراعة الدائمون وهم العمال الذين يعملون لدي صاحب العمل مقابل اجر دائم تربطهم علاقات عمل منتظمة وتسري علمهم أحكام القانون العام للتأمين الأجتماعي رقم 79 لسنة 1975

· العاملون في الزراعة لحساب انفسهم وهم حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر ، واعتبر القانون تلك الفئة من طائفة أصحاب الأعمال وأخضعهم للقانون  108 لعام 1976

· العاملون المؤقتون في الزراعة وتشمل تلك الفئة :

1. العمال الذين تقل مده عمالتهم لدي صاحب العمل عن 6 أشهر  

2. العمال الموسمين 

3. عمال التراحيل 

4. حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن عشرة افدنة سواء ملاك 

او مستأجريين 

5. ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين الذين تقل حيازتهم  عن عشرة افدنة 

6. وقد اعتبر المشرع هذه الفئات من العمالة الغير منتظمة وغير الدائمة وأخضعها لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980

وهناك تمييز واضح مجحف وغير دستوري بين المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 1975 والذي يسري علي العمالة الزراعية الدائمة ، وبين المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يسري علي العمالة غير الدائمة ويتجلي هذا في مظهريين رئيسين ، وهما : 

· قصور مجالات الحماية التأمينية بالقانون لسنة 1980 علي مجال الشيخوخة والعجز فقط  ، دون ان يمتد إلى تأمين المرض أو الإصابة والأمراض المهنية أو البطالة وهو ما يتوافر بمقتضي احكام القانون رقم 79 لسنة 1975

· تدني قيمة المعاش المنصرف في حالة القانون 112 لسنة 1980  إلى مستوي أقل من الحد الأدني للآحتياجات المعيشية لفرد واحد وليس لأسرة متوسطها علي الأقل 6 أفراد علي الأقل والذي قدرة القانون بمبلغ 85 جنيها شهريا

تدني الأجور التي تحصل عليها المرأة العاملة في الزراعة 

رغم ان المرأة نحو 50.7% من حجم العمالة الريفية وتقوم ب70% إلى 75% من حجم العمل المبذول في الزراعة غير انها لا تحصل سوي علي 10% فقط من الدخل كما تشير الأحصائيات إلى ان حوالي 71% من العاملات في المجال الزراعي لا يحصلن علي اجر 

وتعكس المؤشرات المتوافرة اتسام متوسط اجور العاملات بصورة غير رسمية بالتدني الشديد مقارنة بأجور العاملين بالقطاع الرسمي او مقارنة بأجور الذكور العاملين بصورة غير رسمية 

سوء وتدني ظروف تشغيل النساء العاملات بالزراعة 

حيث تشير الدراسات إلى تدني ظروف تشغيل النساء العاملات في الزراعة ، حيث يعملن لساعات عمل طويلة بدون إجازه اسبوعية في حالات كثيرة ، كما يعملن في ظروف مناخية سيئة بدون وسائل للحماية ، ولا توجد مصادر للمياه المأمونه في اماكن العمل ، كما لا توجد دورات للمياه أو اماكن لتغيير الملابس ،  وتكثر معدلات إصابات العمل في اماكن تشغيل النساء بدون توافر رعاية طبية . كما لا تحصل النساء العاملات علي اجازة مدفوعة الأجر في حالة الحمل أو الولادة 

المادة الخامسة عشر 

المساواة امام القانون وفي الأهلية المدنية 

تنص المادة الخامسة عشر من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة علي الآتي :

1-  تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل امام القانون 

3- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشئون المدنية اهلية الرجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية 

4- توافق الدول الأطراف علي اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية 

5-  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم 

الواقع الفعلي … قياس درجة تمتع المرأة تحق متساو مع الرجل في المساواة امام القانون 

الأصل في النظام الدستوري والقانوني المصري هو كفالة مبدأ المساواة الكاملة في الأهلية القانونية بين الرجل والمرأة في الشئون المدنية . فقد اكدت المادة (8) من الدستور علي كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . كما لم يتضمن القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 أيه نصوص تمييزيه  ضد المرأة في مجال الأهلية المدنية . فللمرأة شخصيتها الإنسانية المستقلة التي تبدأ بتمام ولادتها حية ، وتنتهي بموتها (29 مدني ) ، ويكون للمرأة ما للرجل من حقوق تتعلق بالاسم واللقب والموطن . ولها في حالة الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحق بها من ضرر الملازمة لشخصيتها ، ان تطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحق بها من ضرر .

وتتمتع المرأة بأهلية كاملة في التعاقد ما لم تسلب اهليتها مثلها مثل الرجل او يحد منها بحكم القانون 

وفيما يتعلق بحق المرأة في اختيار سكنها وفي التنقل والسفر ومغادرة البلاد . فهذه كلها حقوق دستورية مكفولة لها بمقتضي  الدستور المصري ، حيث حطرت المادة (50) من الدستور فرض الإقامة في جهة معينة علي أي مواطن أو الزامة بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبنية علي القانون 

أما علي صعيد القوانين المنظمة لحق المرأة في السفر والتنقل ومغادرة البلاد فالواقع ان المشرع العادي لم يمنح المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة ، اية ضمانات قانونية خاصة تسمح لها بأن تسافر وقتما تشاء . كما ينص القرار رقم 3927 لسنة 1996 علي اشتراط موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز سفر او تجديده كما نص علي ان الموافقة تظل سارية طوال فترة سريان الجواز 

وقد اثبت الواقع العملي النتائج السلبية لهذا القرار غير الدستوري لمخالفته نص المادة 41 من الدستور التي تمنح المواطن حرية السفر والانتقال بدون تمييز ، حيث ان كثير من الازواج يتعسفون  في استعمال هذا الحق ويستغلونة استغلالا سيئا لاسيما في حالة وجود خلاف بين الزوجين . يتعسفون في استغلال هذا الحق للنكاية بالزوجة او الانتقام منها او ابتزاز اموالها . يضاف إلى ذلك ان منع المرأة من السفر لأسباب تتصل بعملها يمثل إضرارا بالغا بها بل بالمصلحة العامة أيضا 

المادة السادسة عشر 

المساواة في الزواج والأسرة
تنص تلك المادة من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة علي :
· تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في كافة المجالات الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجة خاص تضمن علي اساسه المساواة بين الرجل والمرأة :

· في نفس الحق في عقد الزواج 

· نفس الحق في حرية اختيار الزوج 

· نفس الحقوق والومسئوليات في اثناء الزواج وعند فسخه

· نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة  بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها 

· نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر 

· نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية علي الأطفال 

· نفس الحقوق الشخصية لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية الممتلكات والإشراف عليها وادارتها 

نطاق التزام الحكومة المصرية بموجب المادة السادسة عشر 

تحفظت الحكومة المصرية علي المادة السادسة عشر وجاء  نص تحفظها علي النحو التالي :

" التحفظ علي المادة (16) من الاتفاقية بشأن تساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة في أثناء الزواج وعند فسخة بأن يكون ذك دون الإخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم به العلاقات الزوجية  في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها ،  واعتبار ان من اهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق  والواجبات علي نحو من التكامل الذي يحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما  تثقل كاهلها بقيود وذلك أن احكام الشريعة الإسلامية تفرض علي الزوج اداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم اداء النفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة علي أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها علي نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن اوجبت ان يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يوضع هذا القيد من الزوج 

القوانين ظلمت المرأة وانصفها الاسلام:-     
الذكر والانثى صنوان   قال مفسر المنار فى تفسير قولة تعالى " ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة " 
وهذه كلمة جليلة جمعت على إيجازها قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق إلا أمراً واحدا عبر القرآن عنه بقوله تعالى " وللرجال عليهن درجة" .
وما دام بناء الاسرة لايتم إلا باقتران ذكر واتثى  رجل بامرأة فقد بين لنا التنزيل الحكيم هذه القاعدة الجليلة التى قررها رب العزة على ما بين مفسر المنار لأن فطرة الخلق والتكوين قضت بأن يكون عمار الكون من طريق ذكر وأنثى .
· المسئولية التكليفية فى الحياة الرجل والمرأة فيها سواءلأنه إذا كان مناط التكليف هو الاهلية فكل من الرجل والمرأة له أهلية الوجور والاداء .وإذا كانت الاهلية هى مناط الخطاب التكليفى  بالعقائد والعبادات والمعاملات فإن الرجل والمرأة فى أهلية الوجوب سواء   0
· لأنه لا تفاوت بين عقل الرجل والمرأة فى كل أدوار الحياة من حيث أدراك الحقائق fبالبرهان  لإستواء المرأة والرجل فى الاستعداد للتكليف بذلك 0
·    المساواة في مسئولية التعليم 0
روى في الصحيح أن النساء اجتمعن مرة وقلن للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما من لقاء نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فالمراه هنا تطالب بحقها في تعلم التشريع وفقه الدين   0 وقداشار صلى الله عليه وسلم الىاهمية التعلم للرجل والمرأه بقوله طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه 0 وبهذل اثبت ان لتعليم الفتيات اثر كبير في  رقي المرأه وإحساسها بذاتها وشعورها بكينونتها الامرالذي يسر لها فرصة العمل من أجل الحصول على حقوقها الاجتماعيه والسياسيه 0
والتعليم فتح  للمراه ابواب العمل وبالتالي تحققت شخصيتها الاقتصاديه وبفضل التعليم انخفضت معدلات الطلاق وتعدد الزوجات ولم يكن هناك معارف اوعلوم قاصره على الرجال  تمتنع  على النساء  بالذات  ولم تكن النساء يترددن في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أى شىء من امور الدين والدنيا ولم يكن المجتمع الاسلامي مجتمع رجال فقط بل كان للنساء فيه شأن كبير 0
وفي السنه نعلم انه صلى الله عليه وسلم اثبت حق النساء في التعليم ففي صحيح البخاري قرن صلى الله عليه وسلم ثواب العتق بثواب تعليم النساء فقال أيما رجل كانت عنده وليده وعلمها فأحسن تعليمها وادبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله اجران 0
والقرأن الكريم يحرض المؤمنين على التعلم فتكثر في القران ذكر كلمات يتفكرون ؛يتذكرون ؛يعقلون ؛يتدبرون 0
وعلى الرغم من انه لم يصرح بذكر النساء الا ان الذكر يتضمن الجال والنساء وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم المفسرين في قوله تعالى (بعضكم من بعض ) أي يجمع ذكوركم وإناثكم اصل واحد (قاله الزمخشري  ) فكل واحد منكم من الاخر لفرط اتصالكم سواتحادكم 0 
  المسئولية المدنيه في الحقوق الماديه الخاصه | 
والحق المدني هو ما يعطى للفرد ذكرًا كان او انثى في معاملاته الماليه كحق البيع والشراء وحق الدائن والمدين وحق الراهن والمرتهن وحق الوكاله والاجاره والاتجار في المال الخاص وما الى ذلك وكل هذه الحقوق المدنيه واجبة النفاذ لانها حقوق طبيعيه اعطاها الاسلام للمسلمين  وقررها عليهم والزمهم بها وجعل لها جزاء دينيه ودنيويه في حالتى الموافقه والمخالفه  0
ولقد اطلق الاسلام للمرأه حرية التصرف في هذه الامور بالشكل الذي نريده ونقرره دون أية قيود تقيد حريتها في التصرف سوى القيد الذى يقيد الرجل فيها  أي قيد المبدأ العام وهو ان لا تصدم الحريه بالحق 0 
فالاسلام يؤكد ان شخصيتها ثابته وحقها في التصرف ومباشرة جميع العقود مقرر في الشريعه الاسلامية وليس هناك ما يميز الرجل عن المرأه في هذا المجال 0
وقد عبر الشيخ شلتوت عن هذا بقوله لم يقف القران بالمرأه عند حد تسويتها بالرجل في التعليم وحرية الرأي واحترامه بل سوى بينهما في حق التملك 0
 وتحقيقا للمساواه في الحقوق فقد اثبت الاسلام للمرأه حق الميراث ولم يكن لها حق قبل الاسلام 0  قال عز وجل ( يا أيها الذين ءامنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة متينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا )
حق العمل 
ويعتبر حق العمل من الحقوق الاجتماعيه للمراه في الاسلام وليس هناك في الشرع الاسلامي ما يمنع المراه من العمل في اي مجال يباح للرجل ان يعمل فيه 0
وقد ورد في القران الكريم ايه واضحه في اهمية عمل الرجل والمراه 0
قال تعالى ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) 0فالمرأه وحياتهاوحقوقها تبدوا امرا هاما إلى درجة كبيره في الاسلام باعتبارها نصف المجتمع المسلم وقد سميت احدى سور القرأن الطويله باسم النساء 
وقد أهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بامر النساء كثيرا في خطبة الوداع واوصى بهن خيرا وكأنه يوصى الامه بنصفها الاخر وهذا لم يكن معهودا من قبل ولم يحرم عمل المراه بل ان هناك مجالات عمل المراه لا فرق فيها بين رجل وامراه ولكن الحياه الاجتماعيه فرضت مجالات عمل معينه وذلك يعد مقبولا من وجهة  النظر الاسلاميه 0
وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان تجد لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبيرويشمل حرية اعتناق الاراء دون تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها بأي وسيله كانت  وان هذا الإعلان يبرز حقوق الانسان من كلا الجنسين التي ينص عليها الميثاق والتي تعتبر معيار الوجود متحضر يؤمن بحقوق الانسان من الرجال والنساء 0 فهذا الإعلان لم يأتي بجديد فكل ما ضمنه من حقوق للمرأه قد كفلها الاسلام وهاهو الاستاذ الامام ا( محمد عبده   ) من اكبر المصلحين الاسلاميين وكانت له اراء ومواقف رفيعه في قضية المراه وحقوقها ويكفي انها صدرت نهاية القرن التاسع عشر ودعا الى علاج مشكلات المراه كتعدد الزوجات ودعا لحلها لان التعدد شرع في الاسلام لاسباب كمرض الزوجه مرض لايرجى معه شفاء او العقم او غير ذلك من الاسباب كما يشترط العداله بين الزوجات  ودعا الى  تقرير المراه حق الطلاق لاسباب تبرره كسوءمعاملة الزوج اوغير ذلك من الاسباب كما اقر ضمنأ بحق المرأه في المشاركه السياسيه وشجع الاميره نازلي فاضل وكانت من ابرز السيدات في عصره على الدخول في معترك السياسه تقديرأ لمكانتها وقوة تأثيرها  ولقد قدم البيان القراني المرأه وكرمها بذكرها في هذا الكتاب كام مثل امرأه عمران   المصطفاه وام  اسماعيل هاجر وام موسى وام المسيح مريم وهي الزوجه كامرأه فرعون ولوط وهي الاخت لموسى وهي البنت لشعيب والملكه بلقيس 0 
حرية الرأي والفكر 
 ان الاسلام يدعو كلا من الرجل والمرأه الى ابداء الرأي في المسائل العامه 
يقول تعالى ( وشاورهم في الامر ) فالشورى مبدأ اسلامي يعني ان يناقش الناس امورهم فيما بينهم ولافرق بين رجل وامرأه في هذا المجال ولقد كانت المرأه في صدر الاسلام تشارك مشاركه فعاله في امور المجتمع 0
هناك من الوقائع ما يدل على ان المرأه تتمتع دائمًا بحق الرأي حتى في المسائل التي تمس مصالح المرأه بوجه عام   0
فقد ورد في الحديث ان امرأه مسلمه وقفت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم من انها لا تود العيش مع زوجها وعدم انكارها خلقه او عشرته ولكنها لم تكن ترغب في استمرار الزواج      وقد استجاب التشريع الاسلامي لتلك المشكله وكان على الزوجه ان تعوض زوجها في هذه الحاله بمال تدفعه له نظير حصولها على الطلاق 0 
وكانت المرأه على عهد رسول الله ومابعده ذلك لم تكن محرومه من الابداع العلمى والفكري فهناك السيده عائشه رضي الله عنها راوية الحديث تفتي المسلمات وتروي عن الرسول فيأخذ عنها اكابر الصحابه والرجال وهناك الخنساء الشاعره ورابعه العدويه المتصوفه  0
ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ المساواة في الدماء 
كما قررت الشريعة الاسلاميه المساواة في الدماء وان يقتل الرجل بالمرأه   0
قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب )
وقد نزلت لإبطال عادة الجاهليه   0 وخلاصة القول ان هذه الحقوق المتساويه المتبادله بينهما هى بذاتها تلك الاحوال التي تؤدي الى غايه واحده من قبل كل منهما للاخر وان اختلفنت وسائل كل منهما في الأداء باختلاف ما اختص به بحكم الفطره بحسب نوعه من ذكوره وانوثه  0
الخاتمة 

من العرض السابق لعرض  بنود الإتتفقاقية يتبين ان بنود الأتفاقية لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بل ان الآسلام قد كفل للمرأة  كافة حقوقها قبل صدور أي من الإتفاقيات الدولية المتعارف عليها ويتبين ايضا ان الإسلام  قد كرم المرأة ورفع شأنها وحفظها في مكانة مساوية لمكانة الرجل وبذلك تبطل المزاعم التي تتهم الآسلام  بالتفرقة بين الجنسين           
كتاب من220  صفحة  تم تلخيصه في 22صفحة بالإضافة الي  صفحات من شبكة الأنتر نت 











